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ة في مادة النفقات والإیرادات م ة الجماعات الإقل  في القانون الجزائر  حر

  
  (1)  خوخة لدینخیرا

ةجامعة     بجا
  :الملخص

زة تكرس إنّ  ة،  إدارة لامر ق ة قتضيفعّالة وحق الاستقلال ة  م ة تمتع الجماعات الإقل   . المال
ة  ة تحددهاوهذه المسألة؛ أ مسألة الإستقلال م ة للجماعات الإقل  لشرومن المعاییر وا مجموعة المال

غي تحدیدمن بینها حرة هذه الأخیرة في  اتها، لذلك ین المشرع  على نفقاتها وإیراداتها أثناء وضعها لمیزان
م ة المؤطرة لهذا الجزائر  اغته لمختلف النصوص القانون ة ص الحرص على ضمان هذه الحرة؛ الموضوع ناس

ة لهذه الأخیرة ة المال ة في تحدید نفقاتها وإیراداتها من أجل ضمان الإستقلال م  ،أ حرة الجماعات الإقل
ة زة إدارة فعّالة وفعل التالي تكرس لامر  .و

ة    :الكلمات المفتاح
ة ة المال ة الإستقلال م ة، إیراداتللجماعات الإقل م ة ، نفقات الجماعات الإقل م ة  ،الجماعات الإقل ائ الموارد الج

ة، م ة للجماعات الإقل م ة الجماعات الإقل   .میزان
  
  
  
  
  
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال، 27/09/2017 :تار خ نشر، 26/04/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ة في مادة النفقات والإیرادات في القانون الجزائر " ،خیرالدین خوخة :لتهم م حث ، "حرة الجماعات الإقل ة لل م المجلة الأكاد

  .487-476. ص ص، 2018، 01، العدد17 ، المجلدالقانوني
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  
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Freedom of Local Authorities in Field of Expenditure and Revenue in 
Algerian Law 

Summary: 
The realization of the real decentralization is effective, requires Algerian 

legislature to recognize a financial autonomy for the territorial communities. The 
question of the financial autonomy of the territorial communities is determined by set 
of criteria and conditions, among  these is the freedom of the territorial communities 
in the determination of their expenditure and revenue during the preparation of their 
budget, and for this connection the Algerian legislature must ensure on the guarantee 
of the freedom of the territorial communities during the preparation of their budget on 
the occasion of the elaboration of the legal texts governing  this subject.         
Keywords: 
Financial autonomy, Expenditure of local authorities, Revenue of local authorities, 
Tax resources of local authorities, the budget of local authorities. 
 

La liberté des collectivités territoriales en matière des dépenses et 
recettes en droit Algérien 

Résumé : 
La concrétisation d’une réelle et efficace décentralisation, exige de reconnaitre 

une autonomie financière au profit des collectivités territoriales.  La question de 
l’autonomie financière des collectivités territoriales est déterminée par un ensemble 
de critères, parmi lesquels on cite la liberté des collectivités territoriales dans la 
détermination de leurs dépenses et recettes lors de la préparation de leur budget ; une 
telle liberté doit être entourée d’un ensemble de garanties juridiques en vue de sa 
consécration réelle.     
Mots clés :                 
Autonomie financière, collectivités territoriales, dépenses, recettes, ressources 
fiscales, budget. 
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  مقدمة 
ة في تقدیر نفقاتها أنّ  ،LA LUMIERیر الأستاذ  م أحد أهم  ،إیراداتها تحدیدو  حرة الجماعات الإقل

ة  ة المال ة هو ، 1لهذه الأخیرة عناصر ومقومات الإستقلال ة ذنظرا لأهم ة المال ا العنصر لضمان الإستقلال
ة م ة في ه، للجماعات الإقل ة المال  حرة في تقدیرال -العنصر فقط  ذاهناك من التعارف من یختصر الإستقلال

ة تعرفه للاستقلال  -القاموس القانوني فرنسيا ما نجده في ذو ه -النفقات و تحدید الإیرادات مناس عري 
ة في إدارة إیراداتها و مصروفاتهاعلى أنّ  ،المالي 2ه موقف هیئة أو منظمة تملك سلطة فعل

.  
ةاستقراء ومن خلال   ة  يقانونالخاصة  مختلف النصوص القانون ةو البلد ، المتعلقة بهذا الموضوع الولا

ة في تحدید نفقاتها رّ المشرع الجزائر  نجد م  169 تینالماد لك في نصيوذإیراداتها و س حرة الجماعات الإقل
ة -1110من القانون رقم  البلد ة – 12O7من القانون رقم  152و 3المتعل  الولا نص ی هذا الأخیرون ، 4المتعل 

ة  ة البلد ة في تسییر مالیتهماو على مسؤول الضرورة تمتعه و  ،الولا قتضي  ة أ شخص   الحرةإقرار مسؤول
ادئ العامة في القانون ذهو  ل إحد الم ش  . ا 

ة تثیر   ال قة إش ات السا ة في  الجزائر  مد نجاح المشرعالمعط م في تكرس حرة الجماعات الإقل
ة الراهنة إعداد میزانیتها   .في ظل المنظومة القانون

ة عن   ة وللإجا ال م الإش ة في تقدیر نفقاتها: إلى نقطتین الموضوعتم تقس م ) أولا( حرة الجماعات الإقل
ة و  م ا( إیراداتها في تحدیدحرة الجماعات الإقل  .)ثان
 

ة في تقدیر نفقاتها : أولا م ة الجماعات الإقل   حر
ة الجزائرةتسیّ   م عني أنّ ؛ حرة مالیتها ر الجماعات الإقل أثناء  حرة في تقدیر نفقاتها الأخیرة هذه مما 

ة المتعلقة ، 5وضعها لمیزانیتها هناك من  أنّ  یتبین ،ا الشأنذهبلكن من خلال تحلیل مختلف النصوص القانون
قوة القانون  ة  م ة وهي النفقات مفروضة على الجماعات الإقل حرة مطلقة ، ) 1( النفقات الوجو ونفقات تتمتع 

                                                            
ة،  1 ائ ة ومد ضعف إیراداتها الج ة البلد ة، میزان ة ماجستیر فيرسالة عمراني به  ، معهد الحقوالإدارة و المال

 . 151. ، ص 1990ق والعلوم الإدارة، جامعة الجزائر، 
ة لبنان، بیروت،  2 ت ي، شلالا یوسف، القاموس القانوني فرنسي عري، م ، أحمد ز م بدو  .33.، ص2000نجار إبرا ه
ة، ج، یتعل 2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10- 11قانون رقم 3 یونیو سنة  3، صادر في 37عدد. ج.ج . ر. البلد

2011. 
فر سنة  21مؤرخ في  07 -12قانون رقم  4 ة، ج 2012ف الولا فر سنة 29صادر في  12عدد.ج.ج. ر.یتعل   .2012 ف
موجب المادة  5 ة  ة البلد ، یتعل 2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10- 11من القانون رقم 176عرّف المشرع الجزائر میزان

ة وتنفیذ  سیر المصالح البلد سمح  ص وإدارة  ة، وهي عقد ترخ ة للبلد ة على أنّها جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنو البلد
موجب المادة  ة وذلك  ة الولا ة تعرفه میزان مناس ة 157برنامجها للتجهیز والإستثمار، ونفس التعرف أورده    .من قانون الولا
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ارةفي تقدیرها وهي الن ة ،و  )2( فقات الإخت م  عرفوت ) 3(حتى هناك من النفقات الممنوعة على الجماعات الإقل
 .النفقات الممنوعة

  
ة -1   النفقات الوجو

ة على أنّ عرّ    ة" :هاف الفقه النفقات الوجو ة أو البلد تسجیلها على  تلك النفقات التي یجب على الولا
ة .میزانیتها اف ت لها على إعتمادات  ا التصو لي نفقات تسییر وهي تمثّ  ،ما تعني ضمن ه  ل ش ش ل 

ة م ة" 6الجماعات الإقل ة القانون  10-11من القانون رقم  199نص المادة  استقراءفمن خلال  ،أما من الناح
ة البلد ة على أنّ الجزائر عرّ  نجد المشرع، المتعل  ة ها تلك ف النفقات الوجو النفقات الملقاة على عات البلد

م المعمول بهماو موجب التشرع  ة الأداء في إطار القرضو . التنظ   .النفقات المتعلقة بتسدید الدیون الواج
ة أنّ  199وتحلیل نص المادة  استقراءه من خلال تجدر الإشارة أنّ و   الیتینمن قانون البلد : ها تثیر إش

ة الأولى تخص  ال ارالإش ارة و ل نفقة منصوص علیها في القوانین  الجزائر  المشرع اعت مات إج مع ،التنظ
ة  العلم أنّ  ة و هناك نفقات منصوص علیها في النصوص التشرع م ارةلك فهي ذمع و التنظ ة  اخت النس
ات غة  ،للبلد ص ارةونها جاءت  7اخت

.
   

ة التي تثیرها ه  ة الثان ال ارلة هي مسأ ه المادةذأما الإش النفقات المتعلقة بتسدید  المشرع الجزائر أنّ  اعت
ة فترك الحرة  أخر  التزاماتأما الدیون الأخر الناتجة عن  ،الدیون الناتجة عن القرض وحدها الوجو

شّ  لأنّ  ؛الأخلاقو ا مخالف للقانون ذوه، تسدیدهاعدم  للمسؤولین المحلیین لتسدیدها أو ل نفقة أ دین یجب أن 
حرص المنتخبون المحلیون على تسدیدها  ة    .بها والالتزاموجو

ة 10- 11من القانون رقم  199ا في ما یخص المادة ذه  البلد في إطار  ،إذوهي مادة مستحدثة  المتعل 
ة 08 – 90رقم قانون ال البلد قدم  8یتعل  ة المشرع الجزائر لم  في نص  اكتفىما إنّ و تعرفا للنفقات الوجو

النفقات التي تفرضها علیها القوانین  التزاملى عدم ع النصفقرة أخیرة من القانون  160المادة  ات إلا  البلد

                                                            
ل الذاتي ودعم الدولة،  6 ة بین التمو ة الولا س، مال اد رة لنیل شهادةعلي بوخالفة  الماجستیر في القانون فرع الدولة و  مذ

ة، ة الحقوق، جامعة الجزائر،  المؤسسات العموم  .49.، ص 2012ل
رة أكثر انظر المادة  7 حدد القانون الأساسي 2010مارس سنة  18مؤرخ في 100-  10التنفیذ رقم  من المرسوم 22لفهم الف  ،

م المهنیین، ج ن و التعل ة في التكو ة والبیداغوج ة للتجهیزات التقن مارس سنة  24، الصادر في 20ج، عدد .ج.ر.للمؤسسة الوطن
2010.  

 
ة، ج1990 أفرل سنة 7مؤرخ في  08 -90قانون رقم  8 البلد ل سنة أفر 11، صادر في 15ج، عدد . ج. ر. ، یتعل 

 .)ملغى(،1990
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ماتو  ة الاختصاصیتعارض مع  وهذا، التنظ ذلك  العام للبلد ة في تسییر مالیتهاو م أما  ،حرة الجماعات الإقل
شر إلى أ تعرف للنفقات ا ة فلم  ةقانون الولا م أو الجدید لوجو   . سواء في إطار القانون القد

ةو تحدید القانون و   مات للنفقات الوجو ةالتي یتعیّ  التنظ ة إدراجها في المیزان له  ،ن على المجالس المنتخ
ال ة للتكفل  أجور نما یبرره من حرص المشرع على دفع الجماعات المحل تكالیف الموظفین و فقات الضرورة 

ةالتي تمتص  ة الأكبر من المیزان ا فرض الإقتطاع ذو  لك من أجل ضمان دوام سیرورة المرف العاموذ، النس
ةیمن قسم التسی ل نفقات التجهیز و الإستثمار لضمان حد أدنى من التنم   .9ر لتمو

حدّ من حرة   ة إلا أنّ هذا التحدید  ة النفقات الوجو وعلى الرغم من عدم الاختلاف في ضرورة وأهم
ؤثر على إستقلالیتها من جهتین ة في تحدید نفقاتها ،و م   : الجماعات الإقل

ة في تحد   م حدّ من حرة الجماعات الإقل ة  ید من جهة نجد أنّ تحدید المشرع الجزائر للنفقات الوجو
ة الجماعات ، نفقاتها ة هامة من میزان ة التي تؤد إلى امتصاص واستغراق لنس خاصة مع ضعف الموارد المال

ة م    .الإقل
ة  ، تفتح النفقات الوجو ة من جهة أخر درجة  مجالا واسعا لتدخل السلطات الوص ممثلة في الوالي و

س الدائرة ات، 10أقل رئ ة للولا النس ة  ات ووزر الداخل ة للبلد ة الجماعات  الدولة فيو  النس تسییر مال
ة م ة .الإقل ة في حالة رفض السلطات المحل ة تتدخل لإدراج النفقات الوجو ،أما  11عل ذلكف فالسلطات الوص

ة مداخ الدولة فتتدخل فا ة هي الأخر من أجل منح الإعانات اللازمة في حالة عدم  م یل الجماعات الإقل
ة ة النفقات الوجو صفة خاصة وعلى إستقلالها ، 12لتغط ة  م ة الجماعات الإقل ة مال وهذا یؤثر على إستقلال

صفة عامة    .الإدار 
غي على المشرع  ة تأطیر  لذلك ین ةال سلطةمناس م ة  جماعات الإقل حرص أن في تحضیر المیزان أن 

ة واسعة ه النفقات الو ذلا تكون ه ه مقارنة  التزامأ  جب أن تخضع لقواعد محددة بدقة، لأنّ ،و جو الغ ف م

                                                            
ة 9 ، الاستقلال المالي للجماعات المحل رة : شیخ عبد الصدی ة تطوره ، مذ ان لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع مداه و إم

ة نون، جامعة الجزائر، الإدارة و المال ة الحقوق بن ع ل  .52. ، ص2013، 
ة 1994یولیو سنة  23مؤرخ في  215 -  94من المرسوم التنفیذ رقم  10انظر المادة  10 ط أجهزة الإدارة العامة في الولا ض  ،

اكلها، ج  .1994یولیو سنة  27، الصادر في 48ج، العدد .ج.ر.وه
ة، والمادة  ،2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10 -  11من القانون رقم  2/  203و 4/ 183راجع المادتین  11 البلد یتعل 

فر سنة  21مؤرخ في  07 - 12من القانون رقم  163 ة2012ف الولا  .، یتعل 
ة، ، والمادة 2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  11-10من القانون رقم  2/ 199و  3/ 172راجع المادتین  12 البلد ، یتعل 

ة ،07 -12من القانون رقم  154 الولا فر سنة  21في  مؤرخ. ، المتعل  ة 2012ف الولا  .یتعل 
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ة من معناها  ة المحل عة الجماعة من شأنه إفراغ الإستقلال ض من هامش نشا السلطات والطب ة،تخف م  الإقل
 .13أكثر من ذلك فقد تشل حرة الإدارة نفسهاو 

  
ة-2 ار   النفقات الإخت

قا للمبدأ  اتتطب ة  ل من العام لصلاح ه في المادو الولا ة المنصوص عل  12من القانون رقم  75 تینالبلد
ة 07- الولا ة 10 -11من القانون رقم  111و المتعل  البلد البلد و ح للمجلس الشعبي الولائي ، المتعل 

ادرة  ة و الم ة أو الولا المنفعة على البلد ص لأ نفقة من شأنها العودة  ارة هذه هيو الترخ   . النفقات الإخت
ات المجال الأبرز لهذا النوع من النفقات عدّ و   ة للجمع م ه تنص وهذا ما ، دعم الجماعات الإقل عل
ات 06 -12من القانون رقم  34المادة  الجمع ان تنصحیث ، 14المتعل  ة استفادة هذه الأخیرة من على إم
ون نشاطها ذو إعانات  شر أن  ة مساعدات    .صالح عام أو منعة عموم

ة ذه غیر أنّ  م حساب دقی عن صرف و ه الإعانات من الولا عد تقد ات، لا تمنح إلا  ة للجمع البلد
قا والتحقمنها  استفادتالإعانات التي    .من أوجه إنفاقها مع الأهداف التي منحت لأجلها سا

ما إذ  ة في تقدیر نفقاتها،  م ارة، حرة الجماعات الإقل في  هذه الأخیرةحرة  تكرستترجم النفقات الإخت
ار ة من شأنه  استغراقلكن ، 15إدارتها و تسییرها اخت م ة لمعظم إیرادات الجماعات الإقل النفقات الوجو

التالي ، -تقدیر نفقاتها  -ا الحذم ح الجماعات في ممارسة هإضعاف أو إعدا ة  الانتقاصو  من الإستقلال
ة م ة للجماعات الإقل  .المال

 

  النفقات الممنوعة-3
حدد قائمة للنفقات المنوعة إلا أنّ  مع أنّ و ، 16هي النفقات غیر المشروعة النفقات الممنوعة ه المشرع لم 

ن أن نحدّ    :لهاد صنفین م
م السار المفعول،و النفقات التي تتعارض   النفقات التي تتعارض مع اختصاصات  تتناقض مع التنظ

ة م ة، 17الجماعات الإقل م ن ؛ أ لا تدخل في مجال الإختصاصات المشروعة للجماعات الإقل م النتیجة لا 

                                                            
13 ZIDOURI Fatima, «L’autonomie financière locale leurre ou réalité ? », REMALD, N °83, 
novembre- décembre, 2008, pp. 104-105. 

ات، ج2012ینایر سنة  12مؤرخ في  06 – 12القانون رقم  14 الجمع   .2012ینایر  15 ، الصادر في2ج، عدد .ج.ر. ، یتعل 
15 MUZELLEC Raymond, finances publiques: Etat, Collectivités locales, Union Européenne, 15e 

édition, Dalloz, Paris, 2009, p.146. 
16 MUZELLEC Raymond, Op.cit, p. 143. 
17 AMARI Razika, Contribution a l’a analyse financière des budgets communaux de la wilaya de 
TIZI-OUZOU : un instrument de maitrise et de rationalisation des finances locales , mémoire de 
magister en sciences économiques, option : économie publique locale et gestion des collectivités 
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ص إلا على النفقات ة الترخ ة المحل الفائدة على الجماعات  للمنتخبین المحلیین في إطار تسییر المال التي تعود 
ة م   .18الإقل

ان وللإشارة فإنّه    ة لما  م ة ابیر  عدد النفقات الممنوعة على الجماعات الإقل انت الإستقلال لما   ،
ة لهذه الأخیرة فة  المال ةو ضع حو  نسب س صح  . الع

  
ا ة في تحدید إیراداتها: ثان م ة الجماعات الإقل   حر

ة في     م حث عن الموارد اللازمة  تحدید إیراداتها تكمن حرة الجماعات الإقل في حرة هذه الأخیرة في ال
ائها ة أع ذلك في سلطة الجماعات )1(وذلك من خلال عدم تحدید إیراداتها على سبیل الحصر ، لتغط ، و

س، تحصیل واستعمال مواردها  ة في تأس م  .)2(الإقل

  
ة على سبیل الحصرعدم تحدید 1- م   إیرادات الجماعات الإقل

ة  ة مسألة ذات أهم م  تعززو ونها تساهم في تكرس ،تعتبر مسألة تحدید إیرادات الجماعات الإقل

ة له ة المال ة حدّ  المتعل 08- 90رقم  القانون لكن المشرع الجزائر في ظل  ،ه الأخیرةذالإستقلال د إیرادات البلد
ة على  ة مسؤولة عن تسییر« :قوله 1 /146وذلك في نص المادة  سبیل الحصرالبلد ة  تعتبر البلد المال

ة : المتمثلة فيو الخاصة  ائ    » .الإقتراضات ،الإعانات ،متملكاتهامداخیل ، الرسومو حصیلة الموارد الج
ه نص المادة و    ا نفس المضمون الذ جاءت  ة قانون من  132هو تقر اب  0919-90رقم  الولا في ال

ام عامة، عنيذهو  السادس الفصل الأول تحت عنوان أح ات أنّ  ؛ا  ن للبلد م ات أن تتحصل و ه لا  حث و الولا ت
ة خارج عن تلك الموارد المنصوص علیها صراحة مات السارة المفعولو  ،في القانون  على إیرادات مال لم و  التنظ

عد  اصدار سند إیراداتو  اةلك مصفذتكن  حدّ ذوه 20مثبتة  ة  ا  ة في تحضیر و من حرة البلد الولا
  .21اممیزانیتیه

                                                             
locales Facultés des Sciences Economiques, Gestion et Science Commerciales, université Mouloud 
Mammeri de TIZI-OUZOU , 2010 ,p. 147.  
18 ibid. p. 147. 

ة، ج7/04/1990مؤرخ في  09-90قانون رقم  19 الولا   .)ملغى (.1990أفرل سنة  11ج، الصادر في . ج.ر. ، یتعل 
ات الجزائرة 20 ة ، الجزائر،: رحماني الشرف، أموال البلد م الجید في التسییر، دار القص ، 2003الإعتلال، العجز، والتح
 .113.ص

، ص 21 ة، مرجع ساب   .41. عمراني به
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ة و  لكن المشرع الجزائر في ظل  ةقانون البلد ة  الولا ة والولا على سبیل المثال لا حدد إیرادات البلد
موجب، الحصر ة  10- 11من القانون رقم  170  المادة حیث ینص المشرع  البلد تتكون « :على ماالمتعل 
ةموارد  ة و  المیزان ة المال أتي صفةللبلد   :خاصة مما 

ات   ة، الإعانات والمخصصات، ناتج اله ة، مداخیل ممتلكاتها، مداخیل أملاك البلد ا حصیلة الج
از للفضاءات  ة، ناتج ح الامت ا، القروض، ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤدیها البلد والوصا

ما فیها الفضاءات  ة،  ة، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدماتالعموم    » .الإشهار
ه المادة    ا نفس المضمون الذ جاءت  ة 07 -12من القانون رقم  151وهو تقر الولا    .المتعل 
ة  إنّ  ة و عدم تحدید المشرع الجزائر لإیرادات البلد ة على سبیل الحصر في ظل قانون البلد ةو الولا ، الولا

ة  حث عن إیرادات جدیدة ،ا المسیرن الإدارین ذو مشجعة للمنتخبین المحلیین و عتبر نقطة إیجاب ة و لل إضاف
ل من أجل  ة تمو ات المحل ة مع أنّ ،المیزان م ة للجماعات الإقل ة المال التالي تعزز الإستقلال ك صعب ذل و

ون المشرع خاصة نقص المستو التعل ،التحقی في ظل الظروف الراهنة مي لد المنتخبین المحلیین 
مي لد المترشحین شتر أ مستو تعل ة الجزائر لم  ات المحل في إطار القانون العضو المتعل  للإنتخا

ات ة العدید من الدارسین وذ 22الانتخا الرغم من مطال احثین و لك  ة ،المیدان  هذافي  المهتمینو ال نظرا لأهم
ة  الرفع من مستو و ا الجانب في تحسین ذه م غي الإصرار على إدراج  ،لذلكالتسییر المحلي للجماعات الإقل ین

لات المقبلة ة في التعد م ات الإقل شر للترشح للإنتخا  . المستو العلمي 
 

ة في -2 م ة الجماعات الإقل ة نموذجا-  تحدید إیراداتهاحر ائ   -الإیرادات الج
ارلقد تم  مثال  اخت ة  ائ ارهاه الدراسة ذنموذج لهو الإیرادات الج ل أهم إیرادات الجماعات  اعت تش

ة م ة ه الدراسة تنصبذوه ،الإقل ائ س الموارد الج ة في تأس م ه ذوسلطة ه ،)أ( على سلطة الجماعات الإقل
   ).ج(واستعمالها  )ب (ها الأخیرة في تحصیل

 

  

                                                            
ات، ج، یتعل 2016غشت سنة  25مؤرخ في  10 – 16من القانون العضو رقم  79تنص المادة  22 ج، .ج.ر.بنظام الإنتخا

أتي: " على ما یلي  2016غشت  25، الصادر في 50العدد    :شتر في المترشح إلى المجلس الشعبي البلد أو الولائي ما 
ستوفي الشرو المنصوص علیها في المادة  - ة التي یترشح  3أن  ون مسجلا في الدائرة الإنتخاب من هذا القانون العضو و

  فیها،
الغا ثلاثا وعشرن سنة  - ون    ستة على الأقل یوم الإقتراع ، 23أن 
ة أو إعفاءه منها،- ة جزائرة، أن یثبت أداءه الخدمة الوطن ون ذا جنس   أن 
اره- ة للحرة ولم یرد اعت ة أو جنحة سال م نهائي لارتكاب جنا ح ه  وما عل ون مح  ." أن لا 
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ة في -أ م ةسلطة الجماعات الإقل ائ س الموارد الج   تأس
ة اعترافعلى الرغم من عدم   م ة للجماعات الإقل ة المال الإستقلال ة في ظل  -المشرع الجزائر  البلد

ة 24- 67الأمر رقم  البلد ة ذلكن ه، 23المتعل  ان ة إم م منعه من منح الجماعات الإقل س و ا لم  جواز تأس
الضرائب وذ، الرسومو عض الضرائب  موجب المواد و لك في القسم الثاني الخاص   263و 262و  261الرسوم 

اغة لكن ، منه المتضمن القانون البلد منع  24 - 67المتمم للأمر رقم و المعدل  0924- 81قانون رقم ص
ام بو  ة بنفسها من أجل الق ائ ات من تحدید مواردها الج ة ذه،و ائفها الضرورة ظالبلد المشرع في ا یدل على ن

ة  م ة للجماعات الإقل ائ ة لهو إضعاف السلطة الج ة المال   .ةه الأخیر ذالتالي الإستقلال
ة قصر و   ائ س الموارد الج ة في تأس ة في المشار م ة الجماعات الإقل ان عد إلغاء المشرع الجزائر إم

نها ، على القانون  ه المهمة فقطذه م ة التي  ة وهفوحدها السلطة التشرع ائ س الموارد الج ه  تنصا ما ذتأس عل
مقتضى القانون  لا یجوز أن تحدث« :25 1996من دستور  3/  64المادة  ة إلا  ذلك » .أ ضر المادة  و

قة . من نفس الدستور 122/13 صفة دق ا صارما في إطار قانون و ما تخضع الضرائب لقواعد محددة  ة ترتی مرت
صدر  ة السنو الذ  ة الرخصةالمال د على شرع ه فإنّ و ، لیؤ ض الضرائب عل س أو ق ة تأس ه لا یجوز للبلد

رة مفادها أنّ ذو إلا تلك المنصوص علیها صراحة  ز وه لك نخلص إلى ف ائي الجزائر مر ه ذالنظام الج
ة م ة للجماعات الإقل ة المال زة لا تخدم على الإطلاق الإستقلال   . 26المر

ة  فإنّ  وللإشارة  ائ ةالسلطة الج  تختلف من دولة إلى أخر ففي فرنسا مثلا نجد أنّ  للإدارات المحل
ة ات فرض الضرائبذنما ،المشرع فیها حدد مجموعة الضرائب المحل  للاقتطاعأعلى حجم ، و ج حساب أساس

                                                            
،ج1967في سنة جان 18مؤرخ في  24-67الأمر رقم  23  (.1967ینایر 18، صادر في 6عدد .ج.ر،ج.، یتضمن القانون البلد

 . ) ملغى
و المتضمن  1967- 10- 18المؤرخ قي  24- 67عدل و یتمم الأمر رقم  198- 0 8- 0 4مؤرخ في  09 -81قانون رقم  24

، ج  .)ملغى (.1981 - 0 8 - 0 7صادر في  27عدد.ج.ج.ر .القانون البلد
موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28 دستور 25 سمبر سنة  7مؤرخ في  438 -96، المنشور  ، یتضمن إصدار 1996د

ه في إستفتاء  سمبر 8، صادر في 76عدد .ج.ج.ر.، ج1996نوفمبر سنة  28تعدیل الدستور، المصادق عل المعدل و  1996د
موجب القانون رقم   14، صادر في 25عدد . ج.ج.ر.المتضمن تعدیل الدستور،ج ،2002أفرل  10مؤرخ في  03- 02المتمم 

موجب القانون رقم 2002أفرل سنة  المتضمن تعدیل الدستور  2008 -15- 11مؤرخ في  19 -08، والمعدل و المتمم 
موجب القانون رقم 2008نوفمبر سنة 16، صادر في 63عدد.ج.ج.ر.ج ، 2016مارس سنة  6مؤرخ في  01 – 16، المعدل 

، ج یتضمن  .2016مارس سنة  7، الصادر في 14ج، العدد .ج.ر.التعدیل الدستور
ذلك في : "من الدستور نفسه على ما یلي 13/ 122تنص المادة   26 ادین التي یخصصها له الدستور، و  شرع البرلمان في الم

ة ات و الرسوم و الحقوق المختلفة، و تحدید أساسها نسبها  13 :المجالات الآت ا  . "إحداث الضرائب و الج
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ن تجاوزه  م ة في هو الذ لا  ة للإدارات المحل أما ، 27الأقصىو  ا المجال أ بین الحد الأدنىذترك حرة نسب
ت على الرسوم  ة في مجرد التصو ة البلد الأتاو في حدود و المشرع الجزائر فقد قصر مهمة المجالس الشعب

   28النطاقات المنصوص علیها قانونا
ة لسنة  ینص المشرع في استثناءلكن   ة  12في المادة 292012قانون المال منه على إشراك المجالس الشعب

ة  اشر في تحدید لتعرفة رسم إزالة القمامات المنزل ة الم قا لجدول أسعار محدد من طرف المشرع ذهو البلد ا ط
من  ابتداءه في خلال أجل ثلاث سنوات نفس القانون ینص على أنّ  لك فإنّ ذالإضافة إلى  ،الوطني الجزائر 

ة  فإنّ ، 2002فاتح جانفي  التصف ة هي التي تتكفل  ة البلد ا ذالمنازعات المتعلقة بهو التحصیل و المجالس الشعب
  .30الإجراء حادثة فردة في تارخ نظامنا الضربي ذاوه، الرسم

  
ة-ب ائ ة في تحصیل الإیرادات الج م   سلطة الجماعات الإقل

ة وخاصة تتكفل  ة إدارة ذات م ة لا تملك الجماعات الإقل ةو  بتغط ائ فالإدارة التي  ،تحصیل مواردها الج
ة التي تعود للجماعات  ائ ة للدولة هي نفسها التي تتولى تحصیل الموارد الج ائ ة الموارد الج تتولى تغط

ة م اضة ضرائب تتكفل به 975 على المستو الوطني حیث نسجل، 31الإقل نوعین من  ونمیز ،ه المهمةذق
اضات الضرائب   :ق

اضا ع الضرائب  التزاملها التي : : Les recettes de recouvrementت التحصیلق ة جم ضمان تغط
مها    .تطهیررسم الو  الرسم العقار  استثناءالموجودة على إقل

                                                            
ة" بن ورزوق هشام،   27 ة المال ة و الإستقلال ع ة بین الت ة،الجزائر،العدد"البلد ة والإنسان ، 2006، 15، مجلة العلوم الإجتماع
 .14.ص

28 BOUMOULA Samir, Décentralisation et développement local la contribution au 
(L’aménagement de schéma de financement des budgets publics locaux en ALGERIE : approche 
par l’analyse de l’économie publique locale), thèse pour l’obtention de grade de docteur en 
Sciences Economiques : Option de gestion de développement, université ABDE ARRAHMANE 
MIRA-Bejaia, 2011, p .183 . 

سمبر سنة  22مؤرخ في  21 – 01قانون رقم  29 ة لسنة 2001د ، صادر في 79ج، عدد .ج.ر.، ج2002، یتضمن قانون المال
سمبر سنة  23  .2001د
ر البرلماني، عدد"الإصلاح الضربي" بودرالة محمد عبدو،  30   .124.ص 2003جوان ، 3، الف
 

31 BOUMUOLA Samir, Décentralisation et développement local la contribution au 
(L’aménagement de schéma de financement des budgets publics locaux en ALGERIE : approche 
par l’analyse de l’économie publique locale , Op. cit. p.180. 
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اضات التسییر ات التي : les recettes de gestion:ق سي في التسییر المالي للبلد یتمثل دورها الرئ
ضمان الرسم  ضا    .32العقار ورسم التطهیرتتكفل أ

اضو الضرائبو  اضات الضرائب ق ارة عن موظفینو  )محاسبون عمومیون  (تولى تسییر ق نون عیّ  هم ع
عین للدولة صفة محاسبین تا ة فهم یتمتعون  صفة محاسبین و  ،من طرف وزر المال التالي للخزنة العامة و

ة عین للبلد شّ ذوه، 33تا ةل مساسا ا من شأنه أن  م   .صارخا لمبدأ حرة إدارة الجماعات الإقل
ع الوسائل   اضو الضرائب بجم ة الضرائبالمشروعة یتمتع ق حاجة إلى وسائل قهرة و  ،لضمان تغط هم 

لفین بدفع الضرائبو    . 34التي قد تصل إلى حجز أموال الم
  

ة في -ج م ةدموار  استعمالسلطة الجماعات الإقل ائ   ها الج
ة   ائ س الموارد الج سلطة تأس ة  م  ها لا تتمتعفإنّ  ،تحصیلهاو الإضافة إلى عدم تمتع الجماعات الإقل
ضا لها و  استعمالهاسلطة  أ ة نفقاتها المختلفةوذتحو المشرع الجزائر ألزم الجماعات  ون أنّ  ،لك من أجل تغط

ة م ة نفقات قسم التسییر استعمالهافي  الإقل  .35فقط لتغط

ة تجدر الإشارة أنّ إذ    م ة الجماعات الإقل أجور و تتمثل في نفقات  نصف نفقات قسم تسییر میزان
ا علىذهو  ،36غیر مدرة للمداخیل(وهي نفقات غیر منتجة ، المستخدمین ة  ا یؤثر سل م إیرادات الجماعات الإقل

ةو  ة المحل ه النشا الإقتصاد  ،على التنم ة عاجزة عن توج م دون  ،الإجتماعي منفردةو فالجماعات الإقل
زةو الوحدات الإدارة الأخر  الاستعانة ومة المر الجمود  ون أنّ  ،الح س ، تعوزها المرونةو مواردها تتمیز  ع

ة مطلقة ائ سلطة ج ن لها  ،الدولة التي تتمتع  م ة مواردها استعمالحیث  ائ إرادتها المنفردة الج  ،ل حرة و
ه النشا الإقتصاد  ة من مرونةذهو  ،الإجتماعيو أداة لتوج ائ ه مواردها الج  استطاعةففي ، ا لما تتمتع 

حد من سلطاتها في  زة أن تفرض ضرائب جدیدة أو تزد من سعر الضرائب الموجودة دون أن  ومة المر الح
ة ذه ةا الصدد سو ما تخشى وقوعه من أ ثار إقتصاد ادضارة نتیجة  واجتماع   .37العبء الضربي ازد

 
 

                                                            
32 GRABA Hachmi, Les ressources fiscales des collectivités locales : nature des produits-
procédures d’assiette, de recouvrement et d’affectation- perspectives d’évolution, 
ENAG /EDITIONS, ALGER, 2000, P .36 . 

، ص 33   .12.رحماني الشرف، مرجع ساب
34 GRABA Hachmi, Op .cit. p .36 .  

ة2011سنة  2011یونیو 22مؤرخ في  10 - 11من القانون رقم  195/2انظر المادة  35 البلد  . ، یتعل 
36 BOUMOULA Samir, « Contribution a l’identification des contraintes financières Des communes 
EN ALGERIE : Cas D’UN GROUPE DE COMMUNES DE LA REGION BEJAI A. », idara, Ecole 
nationale d’administration, Alger, N° 02 / 2010, p. 28. 

اعة، بیروت،  37 ة دراسة مقارنة، دار المسیرة للنشر والتوزع والط م، الإدارة المحل   .120.، ص2001الشیخلي عبد الرزاق إبراه
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  اتمةخ
ة في تحدید نفقاتها   م ة حرة الجماعات الإقل لمیزانیتها من  إعدادهاإیراداتها أثناء و على الرغم من أهم

ة لها  ة المال حرص على ضمان إلا أنّ ،أجل ضمان الإستقلال تلك الحرة أثناء  المشرع الجزائر لم یجتهد و 
ة المؤطرة اغته لمختلف النصوص القانون ظهر في عدة مظاهر أهمهاوذ ،ا المجالذله ص   :لك 

ة  - م ة المفروضة على الجماعات الإقل ه الأخیرة نفسها مجبرة على ذحیث تجد ه،تزاید عدد النفقات الوجو
ون له تها أثناء وضعهاتسجیلها في میزانی خاصة في ظل ، ه الأخیرة أ دور في تحدیدهاذلها دون أن 

ة  م ة للجماعات الإقل ة الموارد المال شّ ذهو محدود ة للجماعات  ل مساساا  ة المال صارخا لمبدأ الإستقلال
ة م   .الإقل

ة - م ة للجماعات الإقل ائ اب أ سلطة ج سلطةذفه ،غ مواردها واستعمال تحصیل  ،خل ه الأخیرة لا تتمتع 
ة ائ ة ،الج م ة للجماعات الإقل ة المال ارخاصة مع  ،فأین الإستقلال ة أهم مورد له اعت ائ ه ذالإیرادات الج
  .الأخیرة
عني في الأخیر  ة تفتقد لأحد أهم أنّ  مما  م ة الجماعات الإقل ة المال  ،مؤشرات ومقومات الإستقلال

أنّ و  ح لكن من  القول  ة الدولة مظهر لإستقلالیتها صح ة مستقلة عن میزان میزان ة  م تمتع الجماعات الإقل
ة فقط ل ة الش ة تفتقد لأ سلطة في تقدیر نفقاتها لأنّ ، الناح م ة فالجماعات الإقل ة الموضوع ه من الناح

ما تراهلك فمن الضرور ترك الحرة للذل، أثناء إعدادها لمیزانیتها إیراداتهاو  ة في تحدید نفقاتها  م  جماعات الإقل
ا  اع حو مناس ات مواطنیها اضرورا لإش ة المنشودة خاصة أنّ و ج ة المحل  هاإشراك، و لكذها أدر بتحقی التنم

ة لهدفي تحدید موار  ائ ارهاه الأخیرة ذها خاصة الموارد الج   .أهم مورد لها اعت


